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تشهــد المنطقــة العربيــة منــذ بــدء تفجــر الانتفاضــات الشعبيــة في مطلــع العــام  وحــتى اللحظــة
يًا مرادفًـــا للحـــراك الشعـــبي في الشـــا ويتمحـــور حـــول دور الـــدين والحركـــات الدينيـــة في كًا فكر حرا

المجتمعات والدساتير ومؤسسات الدولة.

ولعل ما يحدث حاليًا في الوطن العربي من تباينات بين أتباع الحركات الدينية والحركات العلمانية
 تحــاول بعــد خلــع حكامهــا الســابقين بنــاء ذاتهــا، لكن

ٍ
يــة في أوطــان لــدليل على هــذه الحيويــة الفكر

النقطة المركزية التي يتمحور الاهتمام السياسي والإعلامي العربي الآن حولها هي مسألة الديمقراطية
ية دون الانتباه إلى أن أساس العطب في كعملية إجرائية ترتبط بآليات انتخابية أو بمؤسسات دستور
الجسم العربي في الفكر أولاً وقبل أن يكون في طبائع نظم الحكم أو كيفية المشاركة الشعبية في الحياة

العامة.

والحديث عن الفكر لا يعني فقط النُخَب المثقفة في المجتمع بل شاملٌ لما يسود الأمة من تراث فكري
ومعتقـدات وعـادات وتقاليـد ومفـاهيم لأمـور الـدين والـدنيا وشكلـت بمجملهـا الواقـع الثقـافي العـربي

الراهن.

فهناك انقسامٌ في المجتمعات العربية والإسلامية بين تيارين أو منهجين فكريين، أحدهما يدعو لمقولة
العلمانيـة والآخـر إلى الأخـذ بـالمنهج الإسلامي، وكـل من أصـحاب المدرسـتين يحـاول الربـط بين منهجـه
وســمات إيجابيــة أخــرى حــدثت أو تحــدث في المجتمــع، بينمــا لا علاقــة لهــا في الأصــل بــالمنهج الفكــري

نفسه.

فالتيار العلماني يعتبر معارك التحرر القومي ضد الاستعمار في القرن العشرين وكذلك معارك العدالة
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الاجتماعية وكأنها منجزات للتيار الفكري العلماني، بينما نجد على الطرف الآخر من يعتبر مثلاً ظاهرة
المقاومة حاليًا انتصارًا للمنهج الفكري الإسلامي.

أعتقد أن في الحالتين ظلمًا للحقيقة، فقضايا التحرر والهُوية القومية والعدالة الاجتماعية ومقاومة
الاحتلال ومحاربــة الظلــم أينمــا كــان وكيفمــا كــان كلهــا قضايــا إنسانيــة عامــة لا ترتبــط بمنهــج فكــري
محدد، فلا الدين يتعارض مع هذه القضايا ولا الابتعاد عنه يعني تخليًا عنها، وهناك أمثلة عديدة
عن مجتمعات كافحت من أجل هذه القضايا لكن اختلفت دوافعها الفكرية ونظرتها لدور الدين في

الحياة.

الاختلاف على الجانب الفكري ظاهرة صحية إذا حصلت في مجتمعاتٍ تصون
التعددية الفكرية والسياسية وتسمح بالتداول السلمي للسلطة وباحترام

وجود ودور الرأي الآخر

إن أساس الخلاف بين التيارين العلماني والإسلامي فكريٌ محض ولا يجوز إلحاق القضايا السياسية
بطبيعة هذا الخلاف، فالهُوية الوطنية أو القومية مثلاً أصبحت ضحيةً لهذا الخلاف بين التيارين في
المنطقة العربية بينما لا تتناقض إطلاقًا الهُوية الثقافية للشعوب مع معتقداتها الدينية، كذلك هو
أســلوب المقاومــة ضــد المحتــل أو المســتعمر حيــث هــو وســيلة تحــرر اســتخدمتها في أمــمٍ عديــدة قــوى

مختلفة الألوان والمناهج الفكرية.

إن العكس هو المفروض أن يحدث بين التيارين الإسلامي والعلماني، أي أن يبقى الاختلاف قائمًا في
المسألة الفكرية وأن يتم البحث عن المشترك من القضايا الوطنية والاجتماعية، فالاحتلال الإسرائيلي
مثلاً لم يميز ولا يزال بين التيارين في الأراضي المحتلة إذ إن المستهدَف هو الفلسطيني إن كان من هذا
الــدين أو ذاك أو إن كــان علمانيًــا أو إسلاميًــا، الأمر نفســه ينطبــق علــى القضايــا الاجتماعيــة حيــث لا

دين أو لون فكري للفقر أو للظلم الاجتماعي.

أمــا الاختلاف علــى الجــانب الفكــري فهــو ظــاهرة صــحية إذا حصــلت في مجتمعــاتٍ تصــون التعدديــة
يــة والسياســية وتســمح بالتــداول الســلمي للســلطة وبــاحترام وجــود ودور الــرأي الآخر، وهــي الفكر
مواصـــفات وشروط لمجتمعـــات تعتمـــد الحيـــاة السياســـية الديمقراطيـــة وتكـــون مرجعيتهـــا القوانين

والدساتير المجمَع بين كل الأطراف على الالتزام بها.

فلا ينقلب طرَفٌ على الآخرين وحقوقهم أو على الدستور ذاته لمجرد الوصول إلى الحكم، هكذا حال
التجربـة التركيـة الآن وكمـا هـي ظـاهرة الأحـزاب الدينيـة في المجتمعـات الأوروبيـة العلمانيـة، حيـث يتـم
 النظر عن طبيعة الأحزاب السياسية وهوياتها الدينية أو

ِ
تداول السلطة عن طريق الانتخاب بغض

العلمانية.

لقد ظهرت في القرن العشرين الأنظمة العلمانية اللادينية وهي التي ارتبطت بالفلسفة الماركسية –
اللينينيــة والــتي اعتــبرت أن الــدين أفيون الشعــوب وكــانت ذات ســمة ديكتاتورية في الحكــم وفاصــلة



للدين عن المجتمع وليس عن الدولة فقط، بينما نجد أن التجربة العلمانية الغربية الفاصلة للدين
عــن الدولــة وغــير الرافضــة للــدين المســيحي ارتبطــت بأنظمــة حكــم ذات نمــطٍ ديمقراطــي في الــداخل
وتــوجهٍ اســتعماري للشعــوب الأخــرى وعلــى أســاس مصالــح اقتصاديــة فرضتهــا الثــورة الصــناعية في

أوروبا وحاجتها لأسواق ولمصادر خام.

وهكذا كانت العلمانية موضع رفض وإدانة في المجتمعات العربية والإسلامية بحكم ما كان سائدًا لها
من نماذج في المعسكرين الشيوعي والرأسمالي.

الموضوعية تفرض عدم وضع الجماعات الإسلامية كلها في سلةٍ واحدة فكرًا
وممارسة وكذلك بالنسبة للقوى العلمانية، وبالتالي عدم استخدام التعميم في

التعامل مع أي حالة

ليس هناك نموذجًا تطبيقيًا واحدًا لمصطلح العلمانية بل حتى في الدائرة الغربية الديمقراطية نجد
اختلافًـــا في المفهوم والتطـــبيق بين العلمانيـــة الأوروبيـــة والعلمانيـــة الأمريكية، العلمانيـــة الأمريكيـــة لا
تفصل الدين عن الدولة كليًا، كما هو الحال مثلاً في فرنسا وتجارب أوروبية أخرى العلمانية الأمريكية
تشجع على الإيمان الديني ولا تحاربه وتقوم المؤسسات الحكومية بدعم المراكز والمؤسسات الدينية

ٍ
 مشابه تمامًا لما يحصل في كثير

ٍ
وبعضها إسلامي وتتم الصلاة في مؤسسات حكومية وتشريعية بشكل

مـن البلـدان العربيـة والإسلاميـة، وحقوق النـاس في ممارسـة شعـائرهم الدينيـة بمـا في ذلـك مسائـل
الشكل واللباس مصونةٌ بحكم القانون الأمريكي، وهذا أمرٌ لا توفره مثلاً التجربة العلمانية الفرنسية

أو حتى التركية.

فالعلمانيــة في التجربــة الأمريكيــة لضمان حقــوق كــل الطوائــف والأديــان ولمنــع هيمنــة إحــداها علــى
الأخرى وبينما تم استخدام العلمانية في تجارب عالمية أخرى للحدِ من دور رجال الدين في المجتمع كما
في التجـــارب الأوروبيـــة أو للحـــدِ مـــن دور الـــدين عمومًـــا في حيـــاة النـــاس كمـــا كـــانت عليـــه التجـــارب
الشيوعية، بالمحصلة، ليس هناك علمانية عالمية واحدة لقبولها أو رفضها، فالعلمانية أيضًا أصبحت

مدارس مختلفة.

لذلك، هناك حاجةٌ للتوافق المبدئي بين مختلف الاتجاهات الفكرية العربية على ضرورة الفرز والتمييز
بين الجماعات التي تعمل تحت لواء أي نظرية فكرية، فليس هناك مفهومًا واحدًا لهذه النظريات
حـتى داخـل المعتقـدين بهـا بشكـل عـام، ثـم ليـس هنـاك برنامجًـا سياسـيًا أو تطبيقيًـا واحـدًا حـتى بين

الجماعات والحركات التي تتفق على مفهوم واحد.

يـــات الشيوعيـــة هـــذا الأمـــر ينطبـــق علـــى الجماعـــات العلمانيـــة والإسلاميـــة كمـــا علـــى أتبـــاع النظر
والرأســـمالية والمحـــافظين والليـــبراليين في العـــالم كله، كذلـــك صـــحت هـــذه الخلاصـــة علـــى التجـــارب
القوميــة العربيــة، ومنهــا “الناصريــة” و”البعــث” وغيرهمــا! حيــث غــابت عــن هــذه التجــارب وحــدة

المفاهيم الفكرية والحركية.



إذ إن الموضوعية تفرض عدم وضع الجماعات الإسلامية كلها في سلةٍ واحدة فكرًا وممارسة وكذلك
بالنسبة للقوى العلمانية، وبالتالي عدم استخدام التعميم في التعامل مع أي حالة.

ففــي التيــار الــديني الإسلامــي اتجاهــاتٌ تؤكــد علــى خصوصــية العلاقــة بين العروبــة والإسلام وعلــى
الانسجام بين الديمقراطية والفكر الإسلامي وعلى رفض استخدام العنف في الدعوة ووسائل التغيير
بل تحرم استخدام العنف في ذلك، وهي قوى تريد تغيير المجتمع أولاً بينما تريد قوى إسلامية أخرى

الوصول إلى السلطة أولاً أو تحبذ استخدام العنف أو ترى تناقضًا بين الدين والديمقراطية.

المجتمع العربي بحاجة إلى إصلاحات فكرية وثقافية وسياسية واقتصادية
واجتماعية، وهذه الإصلاحات لا تتناقض مع القيم الدينية ولا تتعارض مع

المفاهيم الإنسانية المعاصرة

كذلك من الضروري أيضًا التفريق بين دعاة العلمانية وعدم وضعهم جميعًا في خانةٍ واحدة، فهناك
علمانيون يؤكدون على دور الدين في المجتمع ويدعون للمجتمع المدني ولحقوق المواطنة للجميع دون

ابتعادٍ عن القيم الدينية.

إن الإسلام حســب اجتهــادي دين وضوابــط مجتمــع ولا يجــب الفصــل بين الــدين والمجتمــع ولكــن
يتوجب الفصل بين الدين ومؤسسات الدولة، إذ المعروف أنَ  أساليب الحكم ومفاهيم الدولة قد
اختلفــت إسلاميًــا مــن حقبــة لأخــرى حــتى في ســياقها التــاريخي منــذ بــدء الــدعوة ثــم في فــترة الخلفــاء
الراشدين ثم ما جرى بعد ذلك من حكمٍ عائلي متوارث تحت مظلة الخلافة الإسلامية وصراعات

بين حقبة وأخرى، واختلاف في المفاهيم وصيغ الحكم ومرجعياته.

إن المنطقة العربية مهد كل الرسالات السماوية والأنبياء ومواقع الحج الديني، وبالتالي فإن تغييب أو
تهميــش دور الــدين فيهــا هــو مســألة مســتحيلة عمليًا، أيضًــا، فــإن العلمانيــة وحــدها ليســت الحل

لمشاكل المجتمع العربي.

ولقـــد شهـــدت بعـــض البلاد العربيـــة والإسلاميـــة تجـــارب لأنظمـــة حكـــم علمانيـــة لكـــن بمعـــزل عـــن
الديمقراطية السياسية في الحكم وعن العدالة في المجتمع فلم تفلح هذه التجارب في حل مشاكل
دولها ولم تحل مشكلة غياب الديمقراطية ولم تحل مشكلة الأقليات ولم تحل المشاكل الاقتصادية ولم

تحل مشكلة الحكم بالوراثة أوالقوة العسكرية ولم تحقق التقدم والعدالة الاجتماعية لشعوبها.

ــة واجتماعيــة، وهذه ــة وثقافيــة وسياســية واقتصادي ي إن المجتمــع العــربي بحاجــة إلى إصلاحــات فكر
الإصلاحــات لا تتنــاقض مــع القيــم الدينيــة ولا تتعــارض مــع المفــاهيم الإنسانيــة المعــاصرة وفي ذلــك
يًـا لكنهـا قـد تشـترك في برنـامج نهضـوي جديـد مسـؤولية مشتركـة لقـوى علمانيـة ودينيـة تختلـف فكر

تحتاجه الأمة العربيه كلها.
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